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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

605/46 
م لعام 2025/ 2ل/د/ 5966

 ه 1447
هـ، الموافق 1447/ 02/ 09

 م 2025/ 8/ 03

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3949
 ه 1447

الموافق هـ 1447/ 04/ 09
 م 2025/ 10/ 01

 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

ار والتعويضات بسبب  الأضر
ر للأنظمة   المخالفي 

 الوقائع 
أن  خلتت    ي 

ف  الدعوى  هذه  وقائع  ب  المدعي ص  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  إلى   دعوىتقدم 

 عقد  عليه  المدع  مع  أبرم  (--)تاري    خ  ب  أنهمتضمنة  
 
ال  هبموجب  سلم  ا  مدع عليه  إلى 

 
)  مبلغا (  50,000قدره 

ي   به  بالمضاربة  عليه   المدع  ليقوم  ؛ ريال
امه،  ةالسعودي  الأسهم  سوق  ف  بالت   يف  لم  عليه  المدع  أن  إلا   ،

ي تسليم
ف  المضارب    هوماطل  المال  أو رد رأس  عنها،  بمعلومات  تزويده  أو  المضاربة،   إلزام   طلبو   . بهأرباح 
 . ( ريال50,000) درهوق الالم رأس برد  عليه المدع

ظرت  وقد    
ُ
ي   الفصل   لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،   ن

رقم المالية    الأوراق  منازعات  ف 
ي  ، هـ1447م لعام 2025/ 2/ل/د5966

:  القاض  ي
 بالآت 

: بطلان "
ً
ي تاري    خ  ‘عقد اتفاق’ أولا

م ف   . والمدع عليه بي   المدعي  (--)المتر
: إلزام المدع عليه بأن ي

 
 قدره خمسون ألف ) دفع إلىثانيا

 
 ". ( ريال50,000المدعي مبلغا

بتاري    خ      القرار  من  بنسخة  عليه  المدع  بلِغ 
ُ
وبتاري    خ  (--)وأ عليه،    تقدم   (--)،   

 
طعنا استئناف  بمذكرة 

: تضمنت  ي
 الآت 

   : أسباب الاستئناف"
 
 
   الدعوى المعروضة أمام اللجنة الموقرة كما لا يخفاكم ليست نزاعا

 
رائية ع مع مسائل إجطقاها يتفأمر   عاديا

تتعلق     موضوعية 
 
فعليا المسؤول  الطرف  وتحديد  الزمن  اللجنة   بمرور  من  نطلب  لذا  الأموال.  تشغيل  عن 

 
 
ي الدراسة، بدءا

رة إعطاء هذه الدفوع الأسبقية ف 
ّ
بالدفع بعدم سماع الدعوى لزمنها )التقادم(، وهو دفع    الموق

 ذو أثر قاطع على مصت  الدعوى. 

مع فادها أن الدعوى المتعلقة بالحقوق الخاصة لا تسعلى قاعدة إجرائية مملات المدنية  امعام النص نظي
اع يعود إلى تعاملات عام   ويقارب مضيّها )حوالىي   (--)بعد انقضاء المدة النظامية المقررة، وبالنظر إلى أن الت  

يعرض19 أن  ة ويستحق  معتتر قوة  يكتسب  بالتقادم  الدفع  فإن  م  ( سنة،  ي 
سيما اللائحة، ولا    ذهعرض هف 

ون العقد  الوسيطوقائع  بدور  قمت  قد  ي 
أنن  إلى  صراحة  ان  تشت  (   صوصه  )المدعي المودع  لربط  المفوّض 

ثالث ) الثالث. طرف مدخلبمشغل  الطرف  ا بواسطة ذلك  تم فعلي  ( لتشغيل الأموال، وأن تشغيل الأموال 
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إدار  يمارس  لم  تحميل وسيط  تنفيذ  وعليه،  أو  المحفظة  دو   الصفقاتة  محافظ  مدير  أو  ن  بصفة مضارب 
المسؤولية  ثبو  قواعد  مع  يتناقض  وهذا  المال  بضمان رأس  تعهد صري    ح  أساسها  ت  ي على 

بن  ي 
والن  العقدية 

( الفعلىي  المشغل  ضد  قطعي  حكم  التجارية  المحكمة  القضاء    أمام  ثبت  أنه  بالذكر  الجدير  الطرف العقد. 
عي ن ضمل مساهم من مختلف الوسطاء، ومكدد حصة  مبالغ للمساهمي   ويح  ( قض  برد المدخل

ّ
نهم المد

 
 
ي هذه القضية. هذا الحكم يشكل أساسا

   ف 
 
   ثبوتيا

 
ي تحديد الطرف المختص والمسؤول عن رد الأموال،    مهما
ف 

ويستوجب أخذ محتواه بعي   الاعتبار عند قياس مدى وجاهة تحميل وسيط مسؤولية ما سبق وأن حكم 
.  ب ه للمساهمي  

ّ
 رد

ي عقود  إلى أن قوا  ةشار ال   أود 
 عد المسؤولية ف 

 
؛ فنظام المعاملات المضاربة نصت عليها الأنظمة والفقه معا

المتحقق بغت  تعدٍ أو تفريط من المضارب لا يلزم المضارب تعويض رب  المال  المدنية يبي   أن نقص رأس 
م بإدارة المضاربة أو قيط لم يومن ثم، فإن تحميل وسالمال مقابل ما لو ثبت تعديّ المضارب أو تفريطه.  

بالصفبتنفيذ   أموال،  أو خلط  اختلاس  أو  عدٍ 
َّ
ت أي  عليه  يثبت  ولم  بنفسه،  يخالف  قات  المال  رد رأس  إلزام 

 من نظام المعاملات المدنية.   557القاعدة النظامية والنصوص الفقهية ذات الصلة المادة 

ي أن  ومن المنظور الفقهي فقد استقر  
 أو يفر   المؤتمن’مذهب الفقهاء ف 

َّ
ما اؤتمن ط فيغت  ضامن ما لم يتعد

وح الفقهية ا، ‘ عليه ي الفتاوى والشر
 لمتعلقة بالأمانة والوديعة. وهو مبدأ متداول ف 

ي  
ف  خ  المؤرَّ العقد  من  الرابع  البند  ي 

ف  ورد  م (--)كما  يلت   لا  )بأن  ي 
يقض  صري    ح  نصّ   ، الطرفي   بي    م  والمتر  ،

، وأن دور الطرف الأول يق  ل أو بتحقيق وسيط بأي ضمان لرأس الماال تصر على الوساطة والتسليم  رب  ح معي  
مرفق بهذا الطلب، فقد اتفق الطرفان على أن المسؤولية  فقط(. وبمقتض  هذا النص التعاقدي الواضح وال

ط  ة التشغيل، لا على الوسيعن نتائج المضاربة تقع على رب المال أو على المضارب الفعلىي الذي باشر عملي
 لأموال. عمله على إبرام العلاقة وتوصيل ا الذي اقتصر 

وجهها  على  الوساطة  تعريف  إن  إذ  النظام؛  قواعد  مع  العقدي  الحكم  هذا  يتقاطع   ، ي
القانوت  الوجه  ومن 

ي المادة  
ي نظام المحاكم التجارية ف 

ف    30التجاري العام يرد ف  من يتوسط بي    ’الدلال/السمسار بأنه  حيث يُعرَّ
وال لتمامالبائع  ي  بأجرة  مشت  النشا ؛  ‘البيع  أن  ذلك  نشاط  ومعن   عن  يختلف  التقليدي  الوسيطي  ط 

ي ن
صة« أو إدارة المحافظ المنصوص عليهما ف 

َّ
ظام السوق المالية، ويستلزم تحقق عناصر  »الوساطة المرخ

م على فاعلها وضع
َّ
حميل شخص  يجوز توعليه، لا .  ‘ ية "ممارس أعمال أوراق ماليةعملية محددة قبل أن يؤث

مسؤولية  بط الوساطة  بمجرد  قام   ٍّ بنفسهيعي ها  يباشر لم  استثمار  نتائج  ضمان  أو  يستند    "إدارة  ما  )وأرفق 
 . إليه(

أجمل      عليهثم  الاستئنافية  هطلبات  المدع  مذكرته  ختام  ي 
المدة  طلب  ب   ف  لمرور  الدعوى  سماع  عدم 

الدعوى   ورفض  )التقادم(،   النظامية 
ً
بالتموب،  شكل الصاسك  الحكم  ضد دحجية  التجارية  المحكمة  من   ر 

 لمدخلالطرف ا
 
   ، وعدم تجاوز مضمونه باعتباره حكما

 
إلغاء وب  ، حدد المستحق والمسؤول عن السداد   نهائيا

الاستئناف محل   القرار 
 
تأسيسا انعدام    ،  مضارب،    تهفصعلى  أو  يعة   والأخذ كضامن  شر العقد  بمبدأ 

    المتعاقدين. 

تبلو     الا   يغتم  بالمذكرة  من    ةفيئناستالمدعي  عليه المقدمة  بمذكرة    هوكيل  تقدم  (--)وبتاري    خ  ،  المدع 
:  ، جوابية ي

 الآت 
ً
   متضمنة

: الرد على الدفع المتعلق بعدم سماع الدعوى"
ً
 : أولا
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ي حال قيام العقد على أساس صحيح، وموافق لما نص ع 
ليه  مع أن التمسك بمثل هذا الدفع لا يكون إلا ف 

وأن   لاسيما  الصالنظام،  لجالقرار  من  مادر  ي 
ف  الفصل  وصري    ح  نة  واضح  بشكل  بي    المالية  الأوراق  نازعات 

 موكلىي والمدع عليه؛ وفق ما تضمنه تسبيب القرار. إلا أن ذلك لا يمنع من الاحتياط للرد بطلان ال
عقد بي  

ي ديب2على ما دفع به؛ بأن الفقرة )
تمسك به  الذي  -نية  نظام المعاملات المداجة  ( من البند الخامس الوارد ف 

الم- ي 
ف  )الوارد  رقم  الملكي  )191م/ رسوم  وتاري    خ  المعاملات هـ1444/ 11/ 29(،  نظام  شيان  استثنت   )

سماع  من  المانع  الزمن  لمرور  بمدة  يتعلق  الحكم  من  كان  فضيلتكم؛  يدي  بي    ي 
الن  الواقعة  على  المدنية 

   لعمل الدعوى، كان قد بدأ شيانها قبل ا
ً
لتسعون بعد  ة )الخامسة واليه المادعما نصت ع   بهذا النظام. فضل

النظام ذات  من   ) )المنكر(    المائتي   على  به  الدعوى  تسمع  لا  ولكن  الزمن،  بمرور  ي 
ينقض  لا  الحق  أن  من 

ي مذكرة استئناف المدع عليه ما يشت  إلى أنه كان قد أنكر تعاقده 
( سنوات، ولأننا لم نلمس ف  بانقضاء )عشر

ه لا يحق له  نا منه القرار بصحة دعوى موكلىي ضده، وبالتالىي فإنع موكلىي أو قبضه لمبلغ المطالبة، بل وجدم
 سك بهذا الدفع. التم

 
 
 : الرد على ما دفع به من أنه مجرد وسيط، ومحاولته لرفع المسؤولية عن نفسه؛ يجاب عليه: ثانيا

به،   دفع  لما  به  استشهد  الذي  العقد  بنود  ذات  )وكذلبأن  رقم  الحكم  صك  المحكمة --ك  من  الصادر   )
 للشك بأن المدع عليه كان القائم باستثمار ( المقدم من قبله؛ يثبتان بما  --بتاري    خ )التجارية  

ً
لا يدع مجالا

ما نص ع  العقد. ومن ذلك:  عليه  ما نص  السعودية وفق  الأسهم  ي سوق 
له من موكلىي ف  المسلم  ليه  المبلغ 

( من:  2البند  الطر ’(  )يقوم  الفقرة  ي 
ف  المذكور  المبلغ  باستثمار  )الوسيط(  الأول  )1ف  البند  وكذلك   ،)4  )

على:  نص  )’  والذي  الفقرة  ي 
ف  المذكور  المبلغ  باستثمار  )الوسيط(  الأول  الطرف  )،  ‘...   (1يقوم  ( 5والبند 

على:  نص  أو ’  والذي  عمل  ي 
ف  التدخل  )المساهم(  ي 

الثات  للطرف  يحق  )الوسيط  لا  الأول  الطرف  ،  ‘(شئون 
)ر  الدعوى كانت  تلك  ي 

ف  عليه  المدع  صفة  أن  أثبت  والذي  ي 
القضات  الحكم  كة  وكذلك  شر ي 

ف  المال(  ب 
ا   ي قضت المحكمة التجارية بأبها بعدم اختصاصها ولائي 

المضاربة محل الدعوى وليس وسيط كما يزعم. والن 
ي منازعات الأوراق ختصاص بنظرها ينعقد للجان ابنظر دعوى موكلىي لديها ضد المدع عليه، وأن الا 

لفصل ف 
 ما سبق يؤكد صحة دعوى موكلىي ضد المدع عليه.  (، فجميع--(، وتاري    خ )--المالية؛ بموجب الحكم رقم )

 
 
)ثالثا رقم  للحكم  ي 

المقض  الأمر  بحجية  تمسكه  من  به  دفع  ما  الرد على  المحكم--:  من  الصادر  التجارية (  ة 
 (؛ نجيب عنه: --بتاري    خ )

المق إلا بأن حجية الأمر  الثبات لا تكون  )السادسة والثمانون( من نظام  المادة  ي وفق ما نصت عليه 
ي   ض 

ف 
 
 
 وسببا

ً
ي نزاع قام بي   الخصوم أنفسهم دون أن تتغت  صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محل

، وهذا ما لا نجده ف 
 الحكم الذي ت

 
ي تلك الدعوى، كما أن المدع عليه لم مسك به؛ إذ أن موكلىي لم يكن طرفا
يكن لديه وكالة من   ف 

بأ لموكلىي  يمكن  ولا  عنه،  نيابة  الدعوى  إقامة  تخوله  الحكم موكلىي  هذا  من  الاستفادة  الأحوال  من  حال  ي 
تنفيذه ضد   وطلب  فيه،  اسمه  ورود  من  المدخل) بالرغم  لانعدام(الطرف  ي    ؛ 

ف  وبالتالىي  الدعوى  ي 
ف  صفته 

ع  ا 
 
دون عليه  المدع  يخول  حقيقته  ي 

ف  الحكم  فهذا  ) الحكم،  تنفيذ مضمونه ضد  موكلىي صلاحية  طرف ال ن 
داد المبالغ المالية الالمدخل ي سلمها له( واست 

 . "ن 

أجمل      المدعي ثم  مذكرته  هطلبات  وكيل  ختام  ي 
 طلب  بالجوابية    ف 

 
موضوعا عليه  المدع  استئناف  ،  رفض 

  موكلهوالحكم بتأييد القرار المستأنف، وإلزام المدع عليه بأن يدفع إلى 
 
 ( ريال. 50.000دره )ق  مبلغا

 
 لجنة الاستئناف
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المالية ولوائ    السوق  السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة الأخرى بناءً على نظام  التنفيذية، ولوائح  حه 
 ذات العلاقة. 

دم خلان إوحيث    
ُ
. يتعي    فإنهل المدة المحددة واستوف  متطلباته النظامية، الاستئناف ق

ً
 قبوله شكل

ال    ع ناومن  المدع  من  المقدمة  الاستئناف  مذكرة  انصبت  فحيث  الموضوعية،  طلب  حية  على  عدم ليه 
   ها سماع الدعوى لمرور المدة النظامية )التقادم(، ورفض

ً
التمسك بحجية الحكم الصادر من المحكمة ، و شكل

ضد   المدخل)التجارية  الاستئنافإلغاء  و ،  (الطرف  محل   القرار 
 
تأسيسا انعدام    ،  أو كض  صفتهعلى  امن 

يعة المتعاقدين  والأخذ مضارب،   . بمبدأ العقد شر

ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل    وباطلاع   
ي قرارها محل  لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف 

ف 
 قدره   الاستئناف

 
ي الدعوى، وإلزام المدع عليه بأن يدفع إلى المدعي مبلغا

م بي   طرف  من بطلان الاتفاق المتر
ي قرارها،  ،ريال (50,000)

 إلى الأسباب الواردة ف 
 
 للتكرار. استنادا

 
 الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

    ) وحيث استقر قضاء لجنة الاستئناف على أن الصفة التجارية المتطلبة بموجب المادة )الثانية والثلاثي  
قناعة لدى اللجنة بأن الشخص الذي   ها توافر من نظام السوق المالية تتحقق من أي واقعة يمكن من خلال

من سلوكه   مأتحققت هذه القناعة من شخص المخالف  أارسه بصفة تجارية سواء  مارس هذا النشاط قد م
من المقابل العائد عليه، وحيث تبي   للجنة الاستئناف توافر الصفة التجارية   مأ  من المظهر الذي ظهر به  مأ

ي المدع عل
 ف 
 
( من نظام السوق  ق يه لتطبيالمتطلبة نظاما  . الماليةالمادة )الحادية والثلاثي  

اض      الاعت  وأوجه  الاستئناف،  محل  القرار  عليها  ي 
بُن  ي 

الن  الأسباب  على  الاستئناف  لجنة  اطلعت  وحيث 
ي قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد 

ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 
عليه، فقد استبان لها صحة النتيجة الن 

ي أق
ي   ا امت عليهالن 

الأمر الذي ترى معه لجنة    ،  هذا الخصوصهذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف 
ي قرارها محل الاستئناف. 

 الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف 

ن  بأ   عنه  دفع به المدع عليه من انقضاء المدة النظامية المقررة لسماع الدعوى وتقادمها، فيجابأما ما     
منه   )الحاما صدر  للمادة  مخالفة  المالية،  يشكل  السوق  نظام  من   ) والثلاثي   أعمال  دية  مزاولة  تحظر  ي 

الن 
المالية   الهيئة،  الأوراق  من  ترخيص  على  الحصول  بعد  وع  لذا  إلا  مشر غت    

ً
عمل تشكل  المخالفة  هذه  فإن 

النظام مدة لانقضائها، م يتضمن  ول  ، مرينكونها تتعلق بالنظام العام وسلامة السوق المالية وحماية المستثل
 . هذا الدفع مر الذي يتعي   معه الالتفات عنالأ 

ي الدعوى  أما ما  و    
 كونه وسيطلدفع به المدع عليه من انعدام الصفة ف 

 
 مفوض  ا

 
بأن الفقرة   عنه، فيجاب  ا

باط أنه: "يقع  المالية نصّت على  السوق  ( من نظام  )الستي   المادة   )ب( من 
ً
إل يتم  اتفاق أو عقد  برامه  أي 

المادة  بشأ بالمخالفة لأحكام  المالية  بالأوراق  تتعلق  النظام، ولا يحق   (الحادية والثلاثي   )ن صفقة  من هذا 
يطلب  أن  الآخر  للطرف  ويجوز  الآخر،  الطرف  مواجهة  ي 

ف  العقد  أو  بالاتفاق  الاحتجاج  المخالف  للوسيط 
أ أي  داد  العقد واست  أو  الاتفاق  يكونمو فسخ  أخرى  ممتلكات  أو  دفعها   ال  أو   قد  الاتفاق  بموجب  أو حولها 

العقد. وتختص   أو  الاتفاق  تلقاها بموجب  ي 
الن  الممتلكات الأخرى  أو  بإعادة الأموال  أن يقوم  ط  العقد، بشر

 هذا الدفع.  الأمر الذي يتعي   معه الالتفات عناللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة"، 

ي مذكرته الاستئنافيةا أورده المدع علي بقية م  وأما    
ي فيها ما يؤثر    فإن لجنة الاستئناف لم تر    ،ه ف 

صحة    ف 
ي قرارها. 

ي خلصت إليها ف 
 النتيجة الن 
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 فلهذه الأسباب 
 : الاستئناف لجنة قررت
  منازعات  تأييد 

ر
 .  هـ1447م لعام 2025/ 2/ل/د5966رقم الأوراق المالية قرار لجنة الفصل ف

 

 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

: بأ"
ً
م  ‘عقد اتفاق’ طلان ولا ر المدع  المبر  . والمدع عليه بي 

 قدره خمسون ألف )
ً
: إلزام المدع عليه بأن يدفع إلى المدع  مبلغا

ً
 ". ( ريال50,000ثانيا


